شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《68》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَد امرأة؟ هل يضمن أن الله قد غفر له؟ ها؟ لا يضمن. لكن الصحابي سبب نزول الآيات مغفور له بنص الآية؛ لأنه السبب في نزولها. طيب، {إِنَّ الْحَسَنَاتِ} {يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ}، فأذهب الله سيئته هذه يقيناً. لأنه سبب النزول، لأنه سبب النزول. وغيره وغيره يكون دخوله في الآية ظنياً. يعني نحن نظن أن من نظر للمرأة أو قبَّل امرأة، ليس على مذهب جمال البنا أن يُباح تقبيل. المذهب الخبيث هذا المبتدع الضال هذا، المنحرف عن الصراط المستقيم، العبدُ في خطابِ الناسِ والمؤمنينَ، وما وَرَدَ من خطابٍ مضافٍ إلى الناسِ والمؤمنينَ، دخلَ فيهِ العبدُ. إلى آخرِ كلامِهِ. قالَ الشيخُ -رحمه الله- تعالى: حاصلُهُ أنَّ العبيدَ داخلونَ في الخطاباتِ العامَّةِ، نحوُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ وقولِهِ: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ وقولُ المؤلفِ في هذا الفصلِ: ويدخلُ النساءُ في الجمعِ المضافِ إلى الناسِ، وما لا يتبيَّنُ فيهِ لفظُ التذكيرِ والتأنيثِ إلى آخرهِ. خلاصتُهُ أنَّ لهُ طرفَينِ وواسطةٌ. طرفٌ يدخلُ فيهِ النساءُ معَ الرجالِ اتفاقًا، نحوُ الخطابِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾، وكأداةِ للأكثر، أي ابن داود، وهو اختيار أبي الخطاب، لا اختيار أبي الخطاب، أنه الأقوى عنده أنهن لا يدخلن، ولكن اختار قول شيخه بدخولهن. قلت: الشيخ رحمه الله الشنقيطي، واحتج كل من الفريقين بالقرآن الكريم. كالآتي: احتج من قال بدخولهن في جموع التذكير ونحوها بقوله تعالى: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾. القانتون للرجال، وإلا فالقائل إذا أراد النسوة يقول: فكانت من قانتاتٍ. فدخلت هنا في لفظ الجموع المذكرة. ما الإشكال عندك؟ ها؟ إيش الآن؟ الذين قالوا بدخولهن قالوا: إنهن يدخلن في جمع التذكير. الآية تقول: ﴿وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾. قالوا: لو لم تكن داخلة في جمع الذكور لقال: من القانتات، لكن قال: من الْقَانِتِينَ، فدل على دخول النساء في جموع التذكير. 00:13:08.920 --> الدخول وقولُه تعالى: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ﴾ ﴿وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ﴾ ﴿اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ لاحظتم شيئًا؟ لاحظتم شيئًا في الآيات أم لا؟ الجمهور على دخول النساء في ضمائر التذكير. طيب، استدل الجمهور بآيات واستدل المخالفون بآيات أخرى. هل لاحظتم شيئًا؟ إيش؟ لا، أنَّه إذا أُطلق جمعُ التذكير دخلت النساء، وإذا فُصِّلَ، فُصِّلَ، فالتذكير للذكرين والتأنيث للمؤنث. إذًا لا خلاف، وأنَّ قول الجمهور هو الصواب، بمعنى: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. سبحان الله، رَحِمَ اللهُ ابن تيمية. إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. الإسلام والإيمان. نفس المسألة هنا، إذا فصَّلَ اللهُ عزَّ وجلَّ أو نبيُّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الضمائر، فالمذكر للمذكرين والمؤنث للمؤنثات. وإذا ذُكر ضمير التذكير فقط، فإنه يعمُّ إلا أن يدلَّ دليلٌ على الاختصاص. إلا أن يدلَّ دليلٌ على الاختصاصِ. واحتجَّ المؤلفُ وغيرُه لدخولِهنَّ بأنَّ المذكر يغلب في الجمع على المؤنث. وأجاب المخالفون بأنَّ الخلاف ليس في جواز التغليب المذكور، وإنما في الظهور والبيان من اللفظ. قلنا: يعني أن يُجمع في هذا، وأنَّ الصواب هو: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وأنهنَّ داخلاتٌ إلا إذا وُجد دليلٌ أو قرينةٌ تدلُّ على عدم الدخول. تنبيه: أدوات الشرط نحو "مَن" تشمل النساء. ظاهر كلام المؤلف رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى أنَّ أدوات الشرط نحو "مَن" مُجمَعٌ على شمولها للنساء، مع أنَّ ذلك خالف فيه جماعةٌ من الحنفيةِ. وقال إمامُ الحرمين عندي: إمامُ إمامُ إمامِ الحرمين الجويني، أبو المعالي وأبو محمد: "لفظُ مَن يتناولُ الأنثى باتفاقِ كلِّ مَن يُنسبُ للتحقيق من أربابِ اللسانِ والأصولِ". وقالتْ شرذمةٌ من الحنفيةِ: "لا يتناولُه". فقالوا في قولِه صَلَّى صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». إنه لا يتناول المرأة. ولذلك العلمانيون وأذناب العلمانيين وأذناب الماسونيين في عصرنا يأخذون دائمًا ببعض أقوال الأحناف الشاذة، ببعض أقوال الأحناف الشاذة، بل شذَّ عنهم صاحب الدجاج -ها- وأتى بما لم يأتِ به أحدٌ من الأولين والآخرين فيما أعلم: ﴿إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً﴾ ﴿تَمْلِكُهُمْ﴾. أنا ما أعلم، إذا كنتم تعلمون عالمًا استدل بها فخبروني. ﴿نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾. أنا لا أعلم أحدًا من الأولين ولا من الآخرين إلى عصرنا استدل بهذه الآية على أن المرأة تكون رئيسةً إلا هذا الممسوخ. ما أعلم على وجه الأرض أحدًا استدل فَأَنَا أَسْأَلُهُ. بَسْ لَا، اللهُ يُعَافِيكَ يَا رَبِّ، سَلَّمَكَ. أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُبَارِكَ فِيكَ يَا رَبِّ. وَأَشَارَ إِلَى مَسْأَلَةِ "مَنْ" وَالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ وَنَحْوِهِ فِي مَرَاتِبِ قَوْلِهِ: وَمَا شُمُولُ "مَنْ" لِلْأُنْثَى. النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه يخرج منه جمعُ المرأةِ مع عمتها أو خالتها، يبقى عمومُه حجةً فيما سوى ذلك. يعني الآن لما ورد: {حُرِّمَتْ} {عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} إلى نهاية الآيات، ثم قال: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ} {ذَلِكُمْ}. إذًا ما عدا المحرمَ فهو حلالٌ. خصَّصَ هذا الحلالَ بقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لا يُجمَعُ بينَ المرأةِ وعمتها، ولا بينَ المرأةِ وخالتها»." هكذا. طيب، هل يبقى حجةً أن كلَّ ما عدا فيما عدا ما في الآية، ثم خُصِّصَ بالحديث، هل يبقى حجةً أن يبقى الحلالُ قائمًا، فتتزوجَ غيرَ المذكوراتِ في الآيةِ من المحرماتِ، وغيرَ الجمعِ بينَ المرأةِ وعمتها والمرأةِ وخالتها، والجمعِ بينَ المرأةِ وأختها، وأن تُجمَعَ بينَ الأختينِ، إلا ما قد سلفَ؟ طيب، لكن نحن في ماذا؟ {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ} {ذَلِكُمْ}. وراء ذلك بماذا؟ بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها. فهل ما بقي في الآية يبقى على عمومه ويكون حجة أم ليس بحجة؟ حجة بمعنى أن كل ما وراء ذلك فإنه حلال. قال: وإلى هذه المسألة أشار في المراقب بقوله: "وهو حجة لدى الأكثر، 00:27:31.880 --> 0 شَامِلٌ لِلكُلِّ بِحَسَبِ الوَضْعِ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا مَا أَخْرَجَهُ الدَّلِيلُ. يَعْنِي. يَقُولُونَ: إِنَّهُ لَا تُوجَدُ قَرِينَةٌ تَفْصِلُ. هَذَا الكَلَامُ مَرْدُودٌ بِأَنَّ اللَّفْظَ شَمِلَ الكُلَّ، إِلَّا بِحَسَبِ وَضْعِهِ اللُّغَوِيِّ، فَلَا به الخصوص عندهم مجازٌ من خلافٍ بينهم من غير خلافٍ بينهم. طيب، فالعامُّ المرادُ به الخصوصُ عندهم مجازٌ من غير خلافٍ. بينهم. يعني أنَّ اللفظَ عامٌّ وأُريدَ به، وأنه أُريدَ به الخصوصَ. والعامُّ المخصوصُ فيه عندهم طرقٌ. الأولى: أن يصيرَ مجازًا أيضًا. وعزاه غيرُ واحدٍ أكثرَ، واختاره ابنُ الحاجبِ والبيضاويُّ وغيرُه. وعزاه القرافيُّ لبعضِ أصحابِ مالكٍ وأصحابِ أبي حنيفةَ وأصحابِ الشافعيِّ. الثاني: أنه حقيقةٌ في الباقي. وذكرَ المؤلفُ أنه اختيارُ القاضي. واختارَ أيضًا صاحبُ جمعِ الجوامعِ، وعزاه لوالدِه صاحبُ جمعِ الجوامعِ، ابنُ عبدِ الوهابِ، ووالدُه تقيُّ الدينِ عليُّ بنُ عبدِ الكافي. والفقهاءُ، وهو أظهرُها الآن. مسألةُ أنَّه حقيقةٌ، يعني مثلًا: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾. ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ هذا عامٌّ مخصوصٌ بماذا؟ بالجمعِ بينَ المرأةِ وعمتِها، والمرأةِ وخالتِها. خُصِّصَ بذلك. طيب. وعزاه القرافيُّ. وقال الغزاليُّ: إنه مذهبُ الشافعيِّ. وعزاه القرافيُّ المالكيُّ أنه لبعضِ أصحابِ مالكٍ وأصحابِ الشافعيِّ وأصحابِ أبي مخصوصٌ يعني عامٌّ دخله الخصوص. طيب، الآية تقول: إن بنت عمتك وبنت عمك وبنت خالتك أُحِلَّت لكِ مع الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها. هكذا جاء الحديث، خَصَّ الجمعَ بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. إذًا يجوز بعد هذا أن تتزوج ببنت عمك وبنت خالك وبنت خالتك وبنت عمتك، وأن تتزوج غيرهن. واضح؟ فهم يقولون: إن وجود -انظر للخلل هنا- أن وجود الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها مع بنت العم وبنت الخال وبنت العمة وبنت الخالة، غير وجود هؤلاء وحدهن من غير الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا خطأ. لأن الكلام كان كلامًا منطقيًّا بعيدًا عن دلالات النصوص، فوقعوا في هذا الخطر. قال: "ولا يخفى أن الأول أظهر". الثالثة: أن خُصَّ بما لا يستقل بنفسه، كالاستثناء والشرط والصفة والغاية، فهو حقيقة. وإن خُصَّ بمستقلٍّ من سمعٍ أو عقلٍ، فهو مجاز. كيف ذلك؟ ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾. "تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ" قبل التدمير، أين المجاز؟ هنا؟ ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾. كل ما سواه. أين المجازية هنا؟ ها؟ وعزاه الآمدي والأبيُّ للقاضي أبي بكر. وهذه الطرق هي التي أشار إليها المؤلف. وفيه أربعة أقوال غيرها. الأول: أنه حقيقة إن كان الباقي غير منحصرٍ لبقاء خاصية العموم، وبه قال ابن فورك. يعني: إذا كان الباقي غير منحصرٍ، فهو حقيقي. الثانية: أنه حقيقةٌ في تناول ما بقي. يعني: أنه هو حقيقيٌّ فيما. يتناوله، مجازٌ في الاقتصار عليه إذا اقتُصِرَ عليه، فهو مجاز. وبه قال إمام الحرمين، وضعَّفه الآبيجي. الثالث: أن خُصَّ باستثناءٍ كان مجازًا، إلا وإن خُصَّ بشرطٍ أو صفةٍ كان حقيقيًّا. وبه قال عبد الجبار من المعتزلة. الرابع: أن خُصَّ بغير لفظٍ كالعقل، فهو مجاز. وإن خُصَّ بدليلٍ لفظيٍّ مطلقًا، فهو حقيقة. يعني: إن خُصَّ بدليلٍ فهو حقيقة. إن خُصَّ بغير لفظٍ كتخصيصٍ بالعقل، ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾. العقل خصَّصَنا أو الحسُّ: كلُّ شيءٍ قابلٍ للتدمير. وأشار في المَراقي إلى بعض هذه الأقوال في هذه المسألة مع تعريف العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. بقوله: وَذُو الْخُصُوصِ وَهُوَ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ الْأَفْرَادِ لَدَى مَنْ يَعْقِلُ. نَعَمْ، وَمَا بِهِ الْخُصُوصُ قَدْ يُرَادُ جَعْلُهُ فِي بَعْضِهَا النَّقَادُ. وَالثَّانِ عَزْوٌ
